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 الدائم  2005تنظيم الحصانة البرلمانية وفقاً لأحكام دستور العراق لعام 
 أ.م.د. آيات سـلمان شهيب

 كلية الحقوق/ جامعة النهرين

 البحث:  مستخلص

إنّ النظام النيابي الديمقراطي الذي يباشر فيه الشعب السيادة عن طريققا النققااذ الققذين      

وأهمها الركن الخاص باستقلال البرلمان باعتباره   يختارهم لا يتحقا الا اذا تاافرت أركانه

الركن الأساسي الذي ترتكز عليه بقية الأركان الأخرى، حيث أنه وبدون استقلال البرلمققان 

الققر م مققن علقق   فساف لن يستطيع مباشرة اختصاصات حقيقية وفعلية، وإنما قد يتحققال و 

حدودة. كمققا أن ع ققا البرلمققان انتخابه ال  مجرد هيئة استشارية أو تابعة تمارس سلطة م

ساف لن يتمكن من أداء واجباته باسم الشققعب ولصققالحه الا أذا تحقققا لققه هققذا الاسققتقلال. 

وفي الاقت الذي نؤكد فيه عل  أهمية استقلال البرلمان كأحققد الأركققان التققي لا  نقق  عنهققا 

ة جمهققار لقيام النظام النيابي، فققأن هققذا الاسققتقلال يجققب أن يتحقققا لققيج فققق  فققي مااجهقق 

الناخبين وإنما أي اً في مااجهة كافة الهيئات والمؤسسات والسققلطات الأخققرى فققي الدولققة 

ولكققي يتحقققا اسققتقلال البرلمققان ويسققتطيع ممارسققة   وهذا ما جمع عليققه الهقققه الدسققتاري.

اختصاصاته بالهعالية المطلابة، تحرص معظم دساتير الدول ومنها الدستار العراقي لسققنة 

حاليققاً علقق  أن تققافر لأع ققاء البرلمققان ال ققمانات التققي تكهقق  لهققم الحريققة النافققذ  2005

والطمأنينة عند مباشرتهم لاظققاهههم النيابيققة دون وصققاية مققن جانققب الافققراد او السققلطات 

الاخرى. ولع  من أهم ال مانات الدستارية التي تجسد الاستقرار والاسققتقلالية هققي نظققام 

ليها معظم الدساتير فهي شرطاً من الشروط الرهيسققية )الحصانات البرلمانية( التي نصت ع

لحسن سير البرلمانات واستقلالها في أداء مهامها التشريعية والرقابية تطبيقققاً لمبققدأ الهصقق  

بين السلطات. حيث أن هققذه ال ققمانة الدسققتارية هققي مقققررة بالأسققاس لأع ققاء السققلطة 

ولية عققن الأفعققال الصققادرة عققنهم التشريعية لتتيح لهم العم  بحرية من خلال حجب المسققؤ 

بمناسبة أداههم لاظاهههم البرلمانية أو إخ اع المتابعات الجزاهيققة رجققراءات  يققر مألافققة 

 في القانان العام.

 الحصانة البرلمانية، البرلمان, الناهب, الع اية, النصاذ.كلمات مفتاحية:  

 Importance of researchأهمية الموضوع  

صققانة البرلمانيققة أهميققة كبيققرة لكانهققا مققن أهققم ال ققمانات لأع ققاء لماضاع الح   أن       

البرلمان والتي تمكققنهم مققن مباشققرة أعمققالهم وواجبققاتهم وأداء رسققالتهم علقق  أكمقق  وجققه 

وخاصة فيما يتعلا بمراقبة الأجهزة الحكامية الاخققرى، فهققي تهققدف القق  حمايققة اسققتقلال 

مققا سققبا ف ققلاً عققن ة، كما وانها تهدف  البرلمان في مااجهة السلطات الاخرى داخ  الدول

ال  حماية أع اء البرلمان من أي تهديد أو تنكي  قد يتعرضان له مققن قبقق  الاشققخاص او 

من قب  هذه السلطات. حيققث ان القصققد مققن الحصققانة البرلمانيققة هققا عققدم تمكققين السققلطة 

ضققه التنهيذية مققن التققأعير علقق  ع ققا السققلطة التشققريعية عققن طريققا القققب  عليققه وتعر

للمحاكمة الكيدية بارضافة ال  حصانته من اتخاذ ارجققراءات الجناهيققة بحقققه دون أذن مققن 

المجلج التابع لققه فققي  يققر حالققة التلققبج فهققي امتيققاأ دسققتاري يحمققي أع ققاء البرلمققان 

بصهاتهم لا بأشخاصهم ويؤدي ال  استقلاله واطمئنانققه أعنققاء اداء واجباتققه وألا كققان محقق  

 تهديد وترهيب.

 

 Research problematicكلة البحث  مش
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تعد الحصانة البرلمانية الدرع الحصققين الققذي يتمتققع بققه ع ققا البرلمققان وتظهققر المشققكلة 

بسبب هذه الحصانة من خققلال عققدم إمكانيققة مسققاءلة أع ققاء البرلمققان عققن الجققراهم التققي 

لبرلمققان يرتكبانها خلال تمتعهم بهذه الحصانة حيث يدان البع  منهم خلال فتققرة انعقققاد ا

وتظهر المشكلة التي تثير التساؤل فه  يتم رفع الحصانة عنه لمحاسبته ام انه يبق  )ع ققا 

البرلمان( متمتعا بها لحين انتهاء الدورة البرلمانية، كما وتثار المشكلة في حالة طلب رفققع 

ا الحصانة عن ع ا البرلمان فه  يتم ذلك أعناء انعقاد الدورة السالف ذكرهققا أم يققتم رفعهقق 

 في حالة عدم الانعقاد.

 Research methodologyمنهجية البحث  

نعتمد في هذا البحث عل  المققنها التحليلققي للنصققاص الدسققتارية والتققي تتنققاول ماضققاع 

 الحصانة البرلمانية وكيهية تطبيا هذه النصاص من الناحية العملية.

 Research planخطة البحث  

ث مباحث، جققاء الاول بعنققاان مههققام الحصققانة قسمنا ماضاع هذا البحث ال  مقدمة وعلا

البرلمانية ومبرراتها ونشأتها في العراق. فيما جاء الثاني بعناان أنااع الحصانة البرلمانيققة 

وتمييزها عما يختل  بها. وتطرق المبحث الثالث إلقق  حققالات انتهققاء الحصققانة البرلمانيققة. 

 وأنهينا البحث بخاتمة ضمّت استنتاجات ومقترحات.

 لمبحث الأول ا

 مفهوم الحصانة البرلمانية وأهدافها 

The concept of parliamentary immunity and its objectives 

لققم ياجققد تعريققف ماحققد للحصققانة البرلمانيققة فقققد أختلققف فقهققاء القققانان الدسققتاري فققي 

تعريهققاتهم فمققن النققادر مققا نجققد تقققارذ حققال هققذا الماضققاع ويعققاد ذلققك القق  اخققتلاف 

كذلك ال  اختلاف تاجهاتهم الهكرية والأيديالاجية وكذلك ال  اختلاف وجهققات مصادرهم  

نظرهم في هذا الماضاع، لذلك سنتناول تعريف الحصانة البرلمانية في المطلب الاول من 

 هذا المبحث، بينما ستكان أهدافها هي مادة المطلب الثاني من ذات المبحث.

 المطلب الأول 

 تعريف الحصانة البرلمانية 

Definition of parliamentary immunity 

لقد حاول الهقققه بصققهة عامققة، والهقققه الدسققتاري بصققهة خاصققة إعطققاء مههققام للحصققانة  

البرلمانيققة، لكنققه لققم يافققا فققي اقتققرا  مههققام ماحققد للحصققانة البرلمانيققة، فقققد تعققددت 

حيققث إن  المصطلحات الدالة علقق  الحصققانة البرلمانيققة، وتعققددت المهققاهيم المحيطققة بهققا.

مصققطلح مققن المصققطلحات التققي  -وكمققا يقققال جانققب مققن الهقققه -الحصققانة بصققهة عامققة 

تستعم  في لغة القانان دون أن تؤدي معن  محددا، فهي معناها الجاري تثيققر فكققرة تحمقق  

عبء أو واجب، فلقد كان لهذه الكلمة معن  ضيا ومحدودا يقتصققر علقق  إلغققاء ال ققراهب 

ذين يمارسققان مهنققة معينققة أو يقققدمان خدمققة معينققة، عققم المقررة عل  بع  الأشخاص القق 

اتسع هذا المعن  ليشم  الحصانة الشخصية التي تعهي من واجب محدد كالخدمة العسققكرية 

 .(2015-2014)بامدين،    والحصانة العينية التي تمج الثروة كالملكية

ن وتعققرف الحصققانة لغققة أي فققي المههققام اللغققاي بأنهققا شالمناعققة وهققي مشققتقة مققن  حصققّ

وحصن المكان من يحصن حصانة فها حصين وها منيع والحصن ك  ماضققع حصققين لا 

 .(657)الزاوي، صهحة    ياص  إل  ما في جافه، فيقال حصّن بمعن  منع فها حصين ش
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اما الحصانة البرلمانية فهي جملة مركبة مققن كلمتققين همققا الحصققانة ولهققا عققدة معققاني فققي 

كلمة البرلمان، فأنها كلمة معربققة فرنسققية الاصقق  تتكققان اللغة منها التحرأ و المناعة، أما  

( التققي تعنققي المكققان، mentاي تحدث او تكلم( و كلمققة )مينققت  (parler -من كلمتي بارل

بمعنقق  مكققان الحققديث او   (parlement)ومن خلال الاسققتخدام ادمجققت فققي كلمققة واحققدة  

امققا اصققطلاحاً فققان جملققة  .الحاار، عم شاع اسققتخدامها فققي اللغققة العربيققة بكلمققة البرلمققان

الحصانة البرلمانية، تعني في شقها الأول شالحصانةش، امتيققاأ يمنحققه المشققرع الققاطني أو 

الدولي إل  بع  الأشخاص بحكم وظاهههم، يعهيهم بماجبها من عبء او تكليف او مسققاهلة 

قانانية يهرض عل  جميققع الأشققخاص الماجققادين علقق  ارض الدولققة، أو يمققنحهم امتيققاأ 

عدم الخ اع للسلطات العامة ومنها السلطة الق اهية او بع  اوجه مظاهرها، اما الشققا ب 

اصطلاحاً ش المؤسسة السياسية المكانة من مجلج واحققد أو   -الثاني شالبرلمان ش فانه يعني  

 عدة مجالج تتألف من عدة أع اء وتتمتع بسلطة تشريعية تتال  تشريع القاانينش.

المعاني الاصطلاحية للحصانة، فهي حماية، كما انها امتياأ، وقققد عل  اية حال فقد تعددت  

تعني ارعهاء، فهي نققاع مققن الحمايققة التققي يكهلهققا الدسققتار والقققاانين لنققااذ الشققعب فققي 

 البرلمققان، ليتمكنققاا مققن اداء مهققامهم كسققلطة تشققريعية بعيققدا عققن تققأعير السققلطة التنهيذيققة

نة البرلمانيققة ياجققد مصققطلحي )المناعققة مصققطلح الحصققا  أيادة علقق     .(2011)القيسي،  

البرلمانيققة( و )الحصققانة النيابيققة(، والااقققع نعتقققد ان مصققطلح الحصققانة البرلمانيققة اعققم 

واشم  من مصطلح المناعة البرلمانية، اضافة ال  شققياع اسققتخدامه لققدى فقهققاء القققانانين 

بية فانه ينصققرف القق  الجناهي والدستاري والبرلمانات العربية، اما مصطلح الحصانة النيا

النققااذ المنتخبققين فققق  فققي حققين ان مصققطلح الحصققانة البرلمانيققة ينصققرف القق  النققااذ 

 .(200، صهحة 1974)الجم ،    المعينين والمنتخبين معا

جميع ما تقدم تعرف الحصققانة البرلمانيققة بأنهققاو شمجمققاع الأحكققام الدسققتارية   ف لاً عن  

ن النظام القاناني العادي الذي يطبققا علقق  عامققة التي تؤمن للنااذ نظام قاناني مختلف ع

 الناس فيما يخص علاقاتهم مققع العدالققة وذلققك بهققدف الحهققاظ علقق  حققريتهم واسققتقلاليتهمش

 .(638، صهحة  2006)شكر،  

 المطلب الثاني 

 مبررات الحصانة البرلمانية 

Justifications for parliamentary immunity 

ن المبررات والمسا ات سااء أكانققت حصققانة ماضققاعية أن للحصانة البرلمانية العديد م

 أم حصانة إجراهية وسنتطرق ال  البع  منها في هذا المطلبو

أن الحصانة البرلمانية تنبع من ضرورة واقعية، وهي أن ك  مجلج سياسي يحتققال لتققأمين 

قققده سير عمله بشك  منتظم لحماية أع اهه، فيجب أن يتا  لع ا البرلمان التعبير عما يعت 

أو يؤمن به دون خاف أو وج  مققن ملاحقققة السققلطة التنهيذيققة أو الأفققراد لققه أمققام الق ققاء 

 وعل  هذا الأساس تتأمن حرية المناقشات السياسية في البرلمان.

حيث لا أجيز لسلطة من السلطات أو لأحد من الأفراد مؤاخققذة الناهققب عققن أفكققاره و راهققه 

ه وبققين أداء واجباتققه ورسققالته علقق  الاجققه الققذي لحد ذلك من حريته واستقلاله وحققال بينقق 

. (13، صققهحة  1995)بطققي ،    يرت يه منه ممثلاه أو عل  الاجه الققذي يرت ققيه ضققميره

حيث ان الغاية من الحصانة هي تمكين الناهب من التعبير بأكم  ما يمكققن مققن الحريققة عققن 

تقييد لأرادتهققا، وكقق  حمايققة أرادة الأمة، فالناهب ممث  ررادة الأمة، وك  تقييد لأرادته يعد 



 

 

88 

  

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية 

 

 يافرها المشرع له لتمكينه من ممارسة عمله النيابي بحرية انما هي في الااقع حماية للأمققة

 .(441، صهحة 1961)الخطيب،  

 ما تقدم فأن الحصانة البرلمانية تهدف داهماً ال  عدم انتزاع الع ا مققن مجلسققهأيادة عل   

كد المجلج أن الجققراهم التققي يققراد محاكمققة الع ققا أعناء اجتماعات المجلج، الا اذا تأ  في  

من أجلها ليست ملهقة أو كيدية، وأنها لم تدبر لتحال بين الع ا واداهه لااجب النيابققة عققن 

)فهمققي،   الأمة، وهققذا هققا الاضققع الققذي يحققد الحصققانة البرلمانيققة فققي مققداها وم ققمانها

 .(348، صهحة  1984

البرلمان الذي يمث  السلطة التشققريعية فهققي أذن  كما ان الحصانة تهدف ال  حماية استقلال

حا مادي لا شخصي، فهي تطبيا لمبدأ الهص  بين السققلطات الققذي ي ققمن المسققاواة بققين 

، 2008)عبققادي،    السلطات داخ  الدولة، ويحمي السلطة التشريعية مققن السققلطة التنهيذيققة

 .(20صهحة  

 المطلب الثالث 

 نشأة الحصانة البرلمانية في العراق 

The emergence of parliamentary immunity in Iraq 

أن الحصانة البرلمانية تجد أصالها وجذورها التاريخية في المااعيا الدستارية في إنكلتققرا 

 .(111، صهحة  1991)ياسف،    التي منحت أع اء المجالج النيابية الحصانة البرلمانية

العراقية اشتركت جميعها في عققدة   ولقد عرف العراق عدة دساتير منذ تأري  تأسيج الدولة

خصاهص، أبرأها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلاذ الديمقراطي فققي إقامققة الدسققاتير 

مما أدى إل  سقاطها بسقاط القاى الحاكمة التي وضققعتها والتققي طالمققا اسققتخدمتها كققأداة 

الأساسققي لتحقيققا أهققدافها وطماحاتهققا بعيققداً عققن مصققالح الشققعب العراقققي. وان القققانان 

م يعققد مققن الدسققاتير التققي ركققزت علقق  حقققاق ارنسققان، والحريققات   1925العراقي لعققام  

، وقد تحدث في البققاذ الثالققث منققه (44-42، الصهحات  2004)الجدة،    الأساسية المصانة

عن السلطة التشريعية واعتبرها مناطة بمجلج الأمة مع الملققك، وأن مجلققج الأمققة يتققألف 

( منه عل  الحصانة البرلمانية بشقيها 60ااذ. وقد اشارت المادة )من مجلسي الأعيان والن 

م وإعقققلان قيقققام النظقققام  1958تمقققاأ  14)الماضقققاعية وارجراهيقققة(، وبعقققد انققققلاذ 

م  1958تمققاأ  27الجمهاري في العراق في البيان الذي أذاعقه رهيج الاأراء مساء يام 

م وتعديلاتققه كافققة، وتطبيققا   1925ام  الذي أكد فيه عن سقاط القانان الأساسي العراقي لع

م ر بة في تثبيت قااعققد الحكققم وتنظققيم الحقققاق والااجبققات   1958الدستار المؤقت لعام  

 ويلاحظ أن هذا الدستار جاء خاليا من ارشققارة إلقق  الحصققانة البرلمانيققة  لجميع المااطنين

علقق  إعققر . وقققد انتهقق  العمقق  بهققذا الدسققتار (257-256، الصققهحات 2009)الزيققداوي، 

م، وإقامة نظام جديد عل  أنقاضه، وعلقق  أعققر هققذا 8/2/1963سقاط النظام القاهم في يام  

م الذي جاء ها الآخققر خاليققا مققن أي إشققارة للحصققانة 1963الانقلاذ صدر دستار نيسان  

( لسققنة 25م صدر قانان المجلج الاطني لقيققادة الثققارة رقققم )4/4/1963البرلمانية. وفي  

 ( منه عل  حصانة ع ا المجلج الاطني لقيادة الثارة.4في المادة ) م، الذي أشار1963

م ظهر نظام سياسي جديد، وصدر علقق  إعققر ذلققك قققانان المجلققج   18/    11/    1963بعد  

/ أ( من هققذا القققانان  4م، وقد أشارت المادة ) 1964( لسنة 61الاطني لقيادة الثارة رقم )

( 4النص أنققه نسقق  مكققررة لققنص المققادة )  عل  الحصانة الماضاعية، والملاحظ عل  هذا

م، وقررت الهقرة )ذ( من   1963( لسنة  25من قانان المجلج الاطني لقيادة الثارة رقم )
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م،  1968م، صدر الدستار المؤقققت لعققام   1968هذه المادة الحصانة ارجراهية. وفي عام  

 ( منه الحصانة الماضاعية.45وقد قررت المادة )

منققه  34نان ادارة الدولة العراقية المؤقتققة حيققث اشققارت المققادة صدر قا 2004وفي عام   

عل  الحصانة البرلمانية بناعيها )الماضاعية وارجراهية(. وأخيققراً نققص دسققتار العققراق 

/ عانيا / أ( عل  الحصققانة   63م عل  الحصانة البرلمانية بناعيها، فقد نصت المادة )2005

صانة عما يدلي بققه مققن  راء فققي أعنققاء دورة الماضاعية )يتمتع ع ا مجلج النااذ بالح 

/ عانيققا /  63الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحققاكم بشقققأن ذلققك(، وق قققت المقققادة )

ذ( بالحصانة ارجراهية خلال مدة الهص  التشققريعي، إذ نصققت علقق  أنققه )لا يجققاأ إلقققاء 

 بجنايققة، وبماافقققة القققب  علقق  الع قققا خققلال مققدة الهصقق  التشققريعي إلا إذا كققان متهمققاً 

الأع اء بالأ لبية المطلقة عل  رفع الحصانة عنه، أو إذا ضققب  متلبسققاً بققالجرم المشققهاد 

/ عانيققا / ل( علقق  الحصققانة ارجراهيققة خققارل مققدة الهصقق    63في جناية( ونصت المققادة )

التشريعي، إذ نصت عل  )لا يجاأ إلقاء القب  عل  الع ا خارل مدة الهص  التشققريعي 

إذا كان متهماً بجناية، وبماافقة رهيج مجلققج النققااذ علقق  رفققع الحصققانة عنققه، أو إذا إلا  

 .(26-20، الصهحات 2010)الخهاجي،    ضب  متلبساً بالجرم المشهاد في جناية(

 المبحث الثاني 

 أنواع الحصانة البرلمانية وتمييزها عما يختلط بها

Types of parliamentary immunity and distinguishing it from 

what is mixed with it 

سنتناول في المطلب الأول من هذا المبحققث البحققث بشققك  مققاجز فققي ماضققاع الحصققانة 

الماضققاعية او عققدم المسققؤولية البرلمانيققة وفققي المطلققب الثققاني الحصققانة ارجراهيققة او 

 الحصانة ضد ارجراءات الجناهية وكلا النققاعين السققالف ذكرهمققا مققن انققااع الحصققانة لا

يمققثلان امتيققاأاً شخصققيا لع ققا البرلمققان وانمققا هققي مقققررة فققي جميققع الأحققاال لصققالح 

 البرلمان الممث  الحقيقي للأمة ضماناً لاستقلاله في عمله وحماية لأع اهه.

 المطلب الأول 

 الحصانة الموضوعية )عدم المسؤولية البرلمانية( 

immunity ratione materiae (parliamentary irresponsibility) 

أن هذا الناع من الحصانة يحمي ع ا البرلمان في اطار عمله البرلماني، اذ تنص معظققم 

دساتير العالم عل  هذه الحصانة، التي ت من لع ا البرلمان الحمايققة المناسققبة فققي نطققاق 

عمله البرلماني، مما يتيح له حرية العم  دون تهديد او ضغ . وهققي تعنققي عققدم مسققؤولية 

ن عققن الاقققاال او الافكققار او الآراء التققي تصققدر مققنهم اعنققاء ممارسققتهم اع ققاء البرلمققا

لاظققاهههم النيابيققة ولهققذا يقققال لهققا الققلا مسققؤولية البرلمانيققة أو الحصققانة ضققد المسققؤولية 

)ربققاط،  البرلمانية، حيث يتمتع ع ا البرلمان بارعهاء من  يققة مسققؤولية جناهيققة او مدنيققة

عل  مجرد الأقاال والآراء، وإنما تشققم  المناقشققات . وهي لا تقتصر (14، صهحة  1967

والمداولات التي تتم في الجلسات أو اللجان واقترا  مشروعات القاانين، والأسئلة الشهاية 

والمكتابة التي تاجققه القق  الققاأراء فققي حالققة الاسققتجااذ، فاصققطلا  الآراء والأفكققار لا 

ليامي لعمقق  أع ققاء البرلمققان، فهققا يجسدان في الااقع ساى الأسلاذ أو النها العادي وا

، ولعقق  (233، صققهحة 2002)سرور،  يغطي نشاطهم في كافة الاجهزة التي يشتم  عليها

أهم ما تتصف به هذه الحصانة أنها حصانة داهمة ومستمرة طاال مدة نيابة الع ا وبعققدها 

ع ققااً بحيث لا يؤاخذ الع ا بعد أوال الع اية عنه عن قال أو رأي أبققداه حينمققا كققان  
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ونلاحظ بققأن المشققرع الدسققتاري العراقققي قققد   .(99، صهحة  1999)الخلهي،    في المجلج

أخذ بهذا الناع من أنااع الحصانة البرلمانية )الحصانة الماضاعية( حيث نص عليهققا فققي 

النافققذ حاليققاً ))يتمتققع ع ققا مجلققج   2005/عانياً/أ( من الدستار العراقي لسنة    63المادة )

عما يدلي به من أراء في أعناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمققام النااذ بالحصانة  

 ./عانياً/أ(63، صهحة المادة 2005)دستار جمهارية العراق،    المحاكم بشأن ذلك((

 2006/اولاً من النظام الداخلي لمجلققج النققااذ لسققنة 20كما نلاحظ ذات النص في المادة  

مققا يققارده مققن وقققاهع أعنققاء ممارسققته عملققه فققي   شلا يسأل الع ققا عمققا يبينققه مققن اراء أو 

 ./أولاً(20، صهحة المادة 2006)النظام الداخلي لمجلج النااذ العراقي،    المجلجش

ونلاحظ مما تقدم اعلاه أن الناهب في العققراق يتمتققع بحصققانة مطلقققة، عامققة وشققاملة فهققي 

مجققزأة عققن   حصانة مطلقة لا يجاأ تقييققدها وعامققة  يققر قابلققة للتخصققيص وشققاملة  يققر

الآراء التي يبديها سااء أكانت هققذه الآراء سياسققية أم قانانيققة أم اجتماعيققة، ولعقق  أطققلاق 

النص يدعا ال  القال ال  أن الناهب في العراق يتمتع بحصانة عققن الاقققاال والآراء حتقق  

ولا كانت هذه الآراء تحم  معن  القذف أو السققب والشققتم فققي طياتهققا فهققا حققر فققي أبققداء 

وأقااله. كما ويلاحظ ان هذه الحماية او الحصققانة لآراء الناهققب العراقققي مقققررة فققي  راهه  

المجلج وخارجه فهي لا تشققم  أقققاال الع ققا داخقق  مجلققج النققااذ أو المجلققج الققاطني 

الكردستاني فق ، ب  تشم  أقااله داخ  اللجان وتقاريره التققي يكتبهققا، وكققذلك أقاالققه التققي 

ة قيامه بعمله البرلماني كالتصققريحات الصققحهية أو المقققابلات يبديها خارل المجلج بمناسب 

التلهزيانيققة و يرهققا. لكققن نسققتطيع القققال ان الانظمققة الداخليققة للمجققالج التشققريعية فققي 

العراق، وضعت بع  القياد التي يمكن الاشارة اليها في هذا المجال، فالناهب ملزم عنققدما 

ابا ان لا يسققتعم  أيققا مققن ألهققاظ السققباذ أو يريققد أن يبققدي رأيققا أو ياجققه سققؤالا او اسققتجا 

/أ مققن   63الشتاهم الماسة بالأشخاص المراد سؤالهم او استجاابهم، ومن ذلققك نققص المققادة  

النظام الداخلي للمجلج الققاطني الكردسققتاني التققي جققاء فيهققاش..... وان لا يكققان ماضققاع 

الخاصققةش، والمققادة السؤال مطروحا امام الق اء او ذكر اسماء بقصققد المسققاس بشققؤونهم  

التعبير   –الناهب    –من النظام الداخلي لمجلج النااذ العراقي التي ذكرت ان للمتحدث    42

عن رأيه ووجهة نظره مع وجققاذ المحافظققة علقق  احتققرام المؤسسققات الدسققتارية للدولققة 

وهيبتها واحترام مجلج النااذ ورهاسته واع اهه، ولا يققأتي بققأمر مخقق  بالنظققام والاقققار 

مققان ذات النظققام فبينققت اسققلاذ الاسققتجااذ، الققذي لا   58ب في الجلسة. اما المققادة  الااج 

يجاأ أن يت من الاستجااذ أماراً مخالهة للدستار أو القانان أو عبققارات  يققر لاهقققة، أو 

أن يكان متعلقاً بأمار لا تدخ  فققي اختصققاص الحكامققة أو أن تكققان فققي تقديمققه مصققلحة 

 .(12-11، الصهحات 2011قيسي،  )ال  خاصة أو شخصية للمستجِاذ

ومما تجدر ارشارة اليه أن الحصانة الماضاعية قققد تتجققاوأ فققي بعقق  الحققالات شققخص 

ع ا البرلمان وتمتد ال  حماية  يره، فالصحهي الذي يقام بنشققر أقققاال ع ققا البرلمققان 

 بما تنطاي عليه من قذف أو سب لا يعد مسققؤولا اذا كققان قققد نقلهققا القق  الققرأي العققام علقق 

أساس أنها نق  من محاضر جلسات البرلمان، وأنه لم ي ف تأييداً شخصياً في هذا ارطققار 

أي أنه لم ي ع ملاحظاته و راهه عل  المناقشات التي دارت داخ  البرلمان، أما اذا أضاف 

الصحهي ما يدل علقق  تأييققده لمققا قالققه ع ققا البرلمققان، فأنققه يقققع تحققت طاهلققة المسققؤولية 

 .(40، صهحة  2010ي،  )الخهاج   الجزاهية
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 المطلب الثاني 

 الحصانة الإجرائية )الحصانة ضد الإجراءات الجنائية( 

Procedural immunity (immunity from criminal proceedings) 

تم تعريهها بأنها ضمانة دستارية بعققدم أتخققاذ أي مققن ارجققراءات الجناهيققة فققي  يققر حالققة 

مان أعناء انعقاده بغيققر إذن مققن المجلققج التققابع لققه التلبج بالجريمة، ضد أحد أع اء البرل

ش وقققد سققاند  Freedom from arrestويطلا عليها في المملكة المتحدة بققق ش ذلك الع ا.

هققذه الرؤيققة  2005( مققن الدسققتار العراقققي لسققنة 63نص الهقرتين   )ذ، ل( من المادة )

مققدة الهصقق  التشققريعي لا يجاأ إلقاء القب  عل  الع ققا خققلال  -حينما نص عل  أنه )ذ

إلا إذا كان متهما بجناية، وبماافقة الأع اء بالأ لبية المطلقة عل  رفع الحصانة عنققه، أو 

)ل( لا يجاأ إلقاء القب  عل  الع ققا خققارل   إذا ضب  متلبسا بالجرم المشهاد في جناية.

  رفققع مدة الهص  التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبماافقة رهققيج مجلققج النققااذ علقق 

الحصانة عنه، أو إذا ضب  متلبسا بالجرم المشهاد في جناية( ونلاحظ في البند )عانيققا( مققن 

( بأن الحصانة ارجراهية التي يتمتع بها ع ا مجلج النققااذ مققن النظققام العققام 63المادة )

ولا يمكن التناأل عنها لأنها ليست مقررة للناهب بصهته الشخصققية وإنمققا للجسققد الققاظيهي 

النااذ( الذي ينتمي اليه وكما أن هققذه الحصققانة قاصققرة علقق  الققدعاوى الجزاهيققة )مجلج  

دون المدنية لأن النص السالف الذكر يشير ال  حصانة ضد إجراءات من ناع الجققزاء ولا 

يشير ال  إجراءات أخرى من ناع العقاذ كالتعاي  عن ال رر مثلاً أو  يققره ممققا يققرد 

 .(264، صهحة  2010ن،  )محس  عادة نتيجة الدعاوى المدنية

والحصانة تنصب عل  الناهب فحسب ولا تمتد ال  عاهلته، فإذا أرتكب أحققد هققؤلاء جريمققة 

واستنادا لما تقدم فأن المرشققح المنتخققب يعققد ع ققاا   ما فيجاأ أتخاذ كافة ارجراءات قبله.

تققاري  في المجلج ويتمتع بجميع حقاق الع اية )بما فيها الحصانة البرلمانية( ابتداء مققن  

المصادقة عل  نتاها الانتخابات ويباشر عمله بعد أداء اليمين الدستارية ش كما أن الماافقققة 

عل  رفع الحصانة البرلمانية ليج له تأعير في استمرار الناهب بالتمتع بالصهة النيابيققة، فققي 

  يققر الحققالات التققي تنتهققي أو تققزول الصققهة النيابيققة عنققه، سققااء كققان الانتهققاء طبيعيققا أو 

 ً وأن الحصانة ارجراهية تققدخ  بالنسققبة للأفعققال التققي تكققان جققراهم طبقققا لقققانان .  استثناهيا

المعدل، سااء أكانت الدعاى الجزاهيققة مرفاعققة   1969لسنة    111العقابات العراقي رقم  

من قب  الادعاء العام أم من قب  الأفراد، أضافة إلقق  ذلققك فققأن الحصققانة ارجراهيققة لاتقققف 

خاذ أي إجراء مدني أو دعاى مدنية، فيمكن رفع الدعاى المدنية أمام الق ققاء حاهلا أمام أت 

للمطالبة بالتعاي  إن كان له مقت   عل  الع ا البرلماني دون حاجققة لأخققذ إذن مسققبا 

من مجلج النااذ، وذلك لعدم تققاافر أي احتمققال للقققب  علقق  الع ققا والحكققم بحبسققه أو 

 .(265، صهحة  2010)محسن،    لحكم بالتعاي تنهيذ اركراه البدني عليه في حالة ا

ومن الجدير بالذكر ولعله من ابققرأ خصققاهص هققذه الحصققانة )الحصققانة ارجراهيققة( ومققن 

وجهة نظرنا هي انها تتعلققا بققارجراءات، أي أنهققا لا ترفققع عققن الهعقق  صققهة الجريمققة أو 

ر أتخققاذ تحمي الع ا مققن نتققاها الجريمققة التققي أرتكبهققا، ولكققن يقتصققر أعرهققا علقق  تققأخي 

ارجراءات الجناهية أعناء دور الانعقاد حت  يأذن المجلج بققذلك وعليققه فأنققه يجققاأ تحريققك 

، 1964)الجققرف،  الدعاى الجزاهية والسققير بققارجراءات بعققد الحصققال علقق  ذلققك الأذن

. وأنها تظهر ضد ارجراءات عندما يرتكققب ع ققا البرلمققان جريمققة خققارل (357صهحة  

ه فرداً عادياً، كأن يرتكب جريمة اعتداء علقق  الأشققخاص أو علقق  وظيهته النيابية أي بصهت 

، صققهحة 1968)حسققن،  الأماال في حياته و يرها من الجراهم التي يعاقب عليهققا القققانان
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وبارضافة ال  ما تقدم فأن الحصانة ارجراهية هققي حصققانة مؤقتققة، تققزول بققزوال   .(240

أو ضققبطه متلبسققا بالجريمققة، فيجققاأ الع اية البرلمانيققة أو برفققع الحصققانة عققن الع ققا  

بعدها اتخاذ كافة ارجراءات الجناهية، وعنققد انتهققاء ولايققة المجلققج النيققابي فللنيابققة العامققة 

اتخاذ ارجراءات الجناهية أو تحريك دعاى الحا العام ضد ع ا المجلققج دون الحصققال 

بانتهققاء ولايققة  عل  إذن من المجلج الذي ينتمي إليه الع ا ودون رفققع الحصققانة عنققه، إذ

المجلج النيابي تنتهي العلة في تقرير الحصانة، وهذه الصهة تتاافا مع حكمققة مشققروعيتها 

التي تتعلا بتأمين حرية العم  للمجلج وتحال دون تمكين السلطة التنهيذية من منع الناهققب 

   .(75، صهحة  1995)أحمد،   من أن يجلج في المجلج ويشترك في المناقشات

 ث المطلب الثال 

 مقارنة الحصانة الموضوعية بالحصانة الإجرائية

Comparing substantive immunity to procedural immunity 

تلتقي الحصانة الماضققاعية وارجراهيققة فققي جاانققب وتختلهققان فققي جاانققب أخققرى، فهمققا 

يلتقيان من جانب كانهما من حقاق المجلققج والاظيهققة البرلمانيققة لا الع ققا ذاتققه، وعليققه 

ما تتعلقان بالنظام العام، فلا يمكن للناهب أن يتناأل عن أي منهما أو كلتاهمققا، لأن هققذه فأنه

ال مانات لم تشرع لصالح الع ا شخصياً ب  هققي ضققمانة دسققتارية قررتهققا التشققريعات 

لتأمين استقلال البرلمان )باصهه هيأة تشريعية( عن السلطات الأخرى وتؤعر عليه وتمنعققه 

ي نصت عليها دساتير العالم المختلهة، كمققا أنققه لا يسققتطيع أن يققدفع بهققا من أداء وظاههه الت 

في أي حالة تكان عليها الدعاى، ويجب علقق  القاضققي أن يطبقهققا مققن تلقققاء نهسققه عنققدما 

تعرض أمامه ق ية جزاهية يكان أحد أطرافها ع ااً في البرلمان، ويكان قققرار القاضققي 

   ياً ومستقلاً في حالة دفع أمامه بالحصانة قراراً فار

 (257-256، الصهحات 1966)رضاان،                                                        

الر م من هذا الالتقاء بين ناعا الحصققانتين السققالف ذكرهمققا إلّا أنهمققا يختلهققان فققي عل   و 

 العديد من الجاانب وأهمهاو

، فهققي تنسققحب علقق  كقق  الحصانة ارجراهية اوسققع نطاقققا مققن الحصققانة الماضققاعية -1

كانققت هققذه الجققراهم أالجراهم، حيث تشم  الجراهم التي تقع خارل المجلج أو داخلققه سققااء 

جنايات، كما أن هذه الحصققانة تنسققحب حتقق  علقق  الجققراهم السققابقة التققي قققام بهققا   مجنحا أ

ع ا المجلج قب  أن يكتسب صهة ع اية المجلج، لأنه لا يجاأ اتخاذ أي إجراء ضققده 

 ذن المجلج.  إلا بإ

فإذا وقعت الجريمة من الع قا والمجلج منعقد فققي أدواره، فالحصققانة تكقققان سققارية فققي 

حقه ولكن هذه الحصانة تسق  في حال إجاأة المجلققج أو فقققي حقققال حققق  المجلققج أو فققي 

حال انتظار انتخابات جديدة للمجلج، وأعناء إجاأة المجلج بين أدوار الانعقققاد فققإن ع ققا 

محتهظا بصهة الع ققاية ولكنققه لا يتمتققع بالحصققانة فحينئققذ يجققاأ للسققلطات المجلج يظ   

الق اهية أن تمارس إجراءاتهققا فققي مااجهققة الع ققا ويجققب أن نلهققت النظققر إلقق  أن هققذه 

ارجراءات التي تمارسها السلطة الق اهية تتاقف عندما يعاد المجلج إلقق  الانعقققاد وعلقق  

ي تستمر في اتخاذ ارجققراءات. ومقققن عقققم فقققان هذه السلطة أن تطلب ارذن من المجلج لك

الحصققانة ارجراهيققة اوسققع نطاقققا مققن حيققث المكققان لأنهققا تشققم  الافعققال المرتكبققة داخقق  

وخارل المجلج، كما انها اوسع نطققاق مققن حيققث الماضققاعات لأنهققا تشققم  كقق  الجققراهم 

عية( فققأن نطاقهققا المرتكبة جنايات وجنح، اما عدم المسؤولية البرلمانية )الحصانة الماضا 

من حيث المكان لا يتعدى المجلج أي أعناء انعقاد جلسات المجلج أو اجتماع لجانه، و فققي 
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ما يصدر عن الع ا من اراء داخ  مجلج النااذ طالما كان ذلك أعناء العراق فهي تشم   

أدوار الانعقاد، أما الأقاال التي يبديها الع ا خارل المجلققج أو خققارل لجانققه فإنققه يؤاخققذ 

عليهققا ولا تمتققد الحصققانة إلقق  ذلققك، فققإذا انتهققت الجلسققة تنتهققي حصققانة عققدم المسققؤولية 

بن  المجلققج لأن ارباحققة تتقققرر فققق  أعنققاء انعقققاد البرلمانية حت  وإن كان الع ا داخ  م

جلسات المجلج أو أعناء انعقاد اللجان. كما أن التصريحات الصحافية التي يطلقهققا الع ققا 

خارل المجلج وبها مساس بأحد الأع اء أو بأحد الأشخاص فإن عدم المسؤولية لا تحميه 

لساته أو أعنققاء اجتمققاع اللجققان بنص الدستار الذي جع  هذه الحصانة أعناء عقد المجلج ج 

وبارضافة ال  ما تقدم فإذا ما كانت الحصانة البرلمانية تؤدي القق  تأجيقق  النظققر بالققدعاى 

دون الاعهاء منها، فان عدم المسؤولية البرلمانية التي تتعلا بجراهم الققرأي والتعبيققر داخقق  

، 2011)القيسققي،    يققة معققاالمجلج، تشم  الاعهاء من المسؤولية المدنية والمسؤولية الجناه 

، كما ان الحصانة ارجراهيققة لا تمنققع مققن رفققع الققدعاوى المدنيققة ضققد ع ققا (16صهحة  

 .(494، صهحة  2006)العبادي،   البرلمان

أن الحصانة الماضاعية تؤدي ال  أوال صهة الجريمة عمققا يصققدر عققن الع ققا مققن  -2

مجرمققة قانانققاً، فققي حققين أن أفكار واراء أعناء عمله، أي أنها تسبغ المشروعية عل  أفعال 

الحصانة ارجراهية لا ترفع عن الهع  صهة الجريمة ولكنها تسققتلزم اسققتئذان المجلققج قبقق  

 .(712، صهحة 1967)رباط،   أتخاذ اي إجراءات جناهية ضد ع ا البرلمان

 المبحث الثاني 

 حالات انتهاء الحصانة البرلمانية 

Cases of termination of parliamentary immunity 

أن الاضع الطبيعي لزوال الحصانة البرلمانية ها انتهاء مدة المجلج وبالتالي يعاد الع ا 

ال  وضعه السابا مااطناً عادياً في الدولة، فالحصققانة البرلمانيققة ارجراهيققة قاعققدة شققكلية 

تتمث  في عدم جااأ اتخاذ إجراءات جزاهية في  ير حالة التلبج بحققا الع ققا البرلمققاني، 

بعد الحصال عل  اذن المجلج التابع له، فهي لا تتعرض ال  طبيعة الهع ، وانمققا تقققف الا  

عند حد حماية ع ا البرلمققان مققن تطبيققا قققانان ارجققراءات الجزاهيققة عليققه، لحققين رفققع 

المانع القاناني لهذه الحصانة، إما لتاافر حالة الجرم المشهاد، أو لصدور الاذن بققذلك مققن 

)كشققاك ،  نتهققاء ولايققة المجلققج، أو لعققدم وجققاد دورة انعقققادالمجلققج المخققتص، أو لا

 وسنتناول أسباذ انتهاء الحصانة البرلمانية، وكالآتيو.  (15، صهحة  2007

 المطلب الأول 

 حالة ضبط العضو متلبساً بالجرم المشهود 

The case of a member caught in flagrante delicto 

الذي تتم مشاهدته سااء عرف الجققاني أم لققم يعققرف يعرف الجرم المشهاد فقهاً بأنه الجرم  

وها وصف يلحا بالجريمة لا بهاعلها، كمشاهدة جثة القتي  والدم ينزل منها. فالجرم يعتبر 

 مشهاداً ولا لم يعرف الهاع ، ذلك أن اعتبار الجققرم مشققهاداً حالققة ترافققا الجريمققة ذاتهققا

لجريمققة المشققهادة )التلققبج( وقد عرف المشرع العراقققي ا .(265، صهحة 1980)محمد،  

/ذ( الجققرم 1فققي المققادة )  1971( لسققنة  23في قانان أصال المحاكمققات الجزاهيققة رقققم )

المشهاد بأنه )تكان الجريمة مشهادة اذا شاهدت حال ارتكابهققا او عقققب ارتكابهققا ببرهققة 

ذا يسيرة أو اذا تبع المجن  عليه مرتكبهققا اعققر وقاعهققا أو تبعققه الجمهققار مققع الصققيا  او ا

وجد مرتكبها بعد وقاعها باقت قريب حاملاً  لات أو اسققلحة أو أمتعققة أو أوراقققاً أو أشققياء 
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أخرى يستدل منها عل  أنه فاع  أو شريك فيها أو أذا وجدت به في ذلققك  عققار أو علامققات 

 .(1971(،  23)قانان أصال المحاكمات الجزاهية العراقي رقم ) تدل عل  ذلك(

لاه أن حالات التلبج قد وردت عل  سبي  الحصققر وحسققناً فعقق  ويلاحظ من نص المادة أع

المشرع العراقي لأنه من وجهة نظرنا تعد هذه الحالة من أهم الحالات التققي ترفققع الحمايققة 

 أو الحصانة عن الناهب وتحقا العدالة والاطمئنان في نهاس المااطنين.

فققي حالققة تلققبج بالجريمققة. حيث ترفع الحصانة ارجراهية عن الع ا البرلماني، اذا ضب  

لأن الجهة المختصة في هذه الحالة لها أن تتخذ ما تراه مناسباً من ارجراءات ضد الع ا، 

دون أخذ إذن من المجلج، ولها أن ترفع عليققه الققدعاى كققأي فققرد مققن الأفققراد، لأن حالققة 

سققتثناء التلبج تزي  شبهة التجني عل  الع ا وشبهة الدعاى الكيدية. حيث ان هققذا هققا الا

الاحيد الذي ينهي هذه الحصانة، وها حالة التلبج بجريمة جناهية، وهي تعني ضب  المتهم 

في اعناء ارتكابه للجريمة، وقد تكان الحكمة من وراء هذا الاستثناء، المحافظة علقق  معققالم 

الجريمة خافاً من ال ياع، إضافة ال  أن المتهم الققذي ي ققب  بجنايققة لا شققك فيهققا، تققزول 

رات التققي تحققال دون اعتقالققه. وعليققه اذا ألقققي القققب  علقق  أحققد الأع ققاء متلبسققاً المبر

بجريمة جناهية، هنا يجاأ تاقيهققه ومحاكمتققه دون اسققتئذان مققن المجلققج الققذي ينتمققي إليققه 

الع ا كما تنتهي في هذه الحالققة  يققة شققبهة تثققار حققال تلهيققا السققلطة التنهيذيققة، أو كيققدها 

تحققت تققأعير تهديققدها أو وعيققدها.وبناءً علقق  مققا تقققدم فققإن  لع ققا البرلمققان بغيققة إيقاعققه

ارجراءات الجناهية تتخذ تجاه ع ا البرلمان الققذي يقتققرف جرمققاً مشققهاداً، بمققا فققي ذلققك 

/عانياً/ ذ( من الدستار القق  إلقققاء القققب  63إلقاء القب  أو التهتي . حيث أشارت المادة )

ي حالتين، الأول  اذا كققان متهمققاً بجنايققة عل  ع ا البرلمان خلال مدة الهص  التشريعي ف

وبماافقة أع اء البرلمان بالأ لبية المطلقة عل  رفع الحصانة، والثانيققة اذا ضققب  متلبسققاً 

وهذا يعني أن الحصانة تصبح  ير نافذة في حالة عبات التلققبج   بالجرم المشهاد في جناية.

المققتهم بجريمققة مشققهادة يمكققن أن   بالجريمة، لأن الحا العام لابد ان يأخذ مجراه، فالناهققب

يكان ملاحقاً وماقافاً، وكأنه في هققذه الحالققة مجققرد مققن صققهته النيابيققة، ولققيج هنققاك أي 

مجال لطلب الاذن من المجلج، والناهققب لا يسققتطيع طلققب إيقققاف الحجققز والملاحقققة، لأن 

جريمققة هذه الأحكام  ير قابلة للجققدال تجققاه الققنص الدسققتاري الققذي يسققتثني دون تحهققظ ال

ومن مبررات أوال الحصققانة  .(156-155، الصهحات 2015)حسين و عس ،    المشهادة

عن الع ا البرلماني في حالة التلبج بالجريمة وذلك للإسراع في اتخاذ ارجراءات بهدف 

عدم ضياع الاقت الذي تكان فيققه احتمققالات الخطققأ فققي التقققدير أو الكيققد للمققتهم منتهيققة أو 

، 1984)مصققطه ،    ول عن القااعد العامة في ارجراءات الجناهيةضعيهة مما تساغ الخر

. كما وأن مشاهدة الناهققب وهققا يرتكققب جريمتققه، لققدلي  قققاي علقق  أجرامققه (101صهحة  

وبرهان عل  خطارة متأصلة فيه. حيققث أن القققب  علقق  البرلمققاني الققذي وجققد فققي حالققة 

وحريققاتهم مققن التعققدي  تلققبج لا يعققد تعققدياً علقق  حقاقققه بقق  هققا لحمايققة حقققاق الآخققرين

والانتهاك، ومن  ير المنطقي والمعقال أن يمسك بالع ا وها يقام بارتكققاذ جريمتققه عققم 

 .(398، صهحة  1996)الحلبي،    يترك بحجة أن لديه حصانة برلمانية
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 المطلب الثاني 

 حالة انتهاء العضوية في مجلس النواب 

In case of termination of membership in the House of 

Representatives 

ويكان انتهاء الع اية عاديققا وذلققك بانتهققاء مققدة المجلققج المحققددة دسققتارياً، أو اسققتثناهياً 

وذلك في حالات معينة إذ تزول فيها صهة الع اية وبالتبعية الحصانة، ولذا فإننا سققنتناول 

الع اية في هذا المطلب في فرعين نخصص الهرع الأول لدراسة الطريا العادي لانتهاء  

مجلج النااذ وسنبحث في الثاني الطريا الاستثناهي لانتهاء الع اية فققي مجلققج النققااذ 

 وانتهاء الحصانة بالتبعيةو

 الفرع الأول 

 الطريق العادي لانتهاء العضوية في مجلس النواب 

The normal way to end membership in the House of 

Representatives 

لانتهاء الع اية في مجلج النااذ بانتهاء مدة دورة مجلققج النققااذ   يتمث  الطريا العادي

 وهي أربع سناات تقايمية، حيث تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

 2006أولاً( من النظام الداخلي لمجلج النااذ لسنة    22ونلاحظ من استقراء نص المادة )

عقققاد سققناية بهصققلين تشققريعيين أمققدهما م والتي نصققت علقق  أن )لمجلققج النققااذ دورة ان 

حزيران من ك  سنة، ويبققدأ عانيهمققا فققي   30 ذار وينتهي في    1عمانية أشهر يبدأ أولهما في  

كققانان  31كانان الأول(، أن مدة دورة مجلج النققااذ تنتهققي فققي   31أيلال وينتهي في    1

 الأول من السنة الرابعة للدورة.

لال فتققرة الع ققاية بالحصققانة الماضققاعية حيققث يتمتقققع ع قققا مجلقققج النقققااذ خققق

وارجراهيققة المنصققاص عليهققا فققي الدسققتار، وتنتهققي ع قققاية أع ققاء مجلقققج النقققااذ 

وتزول عقنقهم صقهة الع اية إذا انتهت المدة المحددة دستارياً، ولكن إذا حص  تأخير في 

لحين انتخققاذ إجراء انتخاذ المجلج الجديد فإن أع اء المجلج يبقان متمتعين بالحصانة  

 مجلج جديداً.

 الفرع الثاني 

 الطريق الاستثنائي لانتهاء العضوية في مجلس النواب 

The exceptional way to end membership in the House of 

Representatives 

ويقصققد بققالطريا الاسققتثناهي هققا انتهققاء ع ققاية الناهققب فققي المجلققج قبقق  انتهققاء ولايققة 

 و(277، صهحة  1968)حسن،    المجلج

م 2006( لسققنة 6( مققن قققانان اسققتبدال اع ققاء مجلققج النققااذ رقققم )1لقد نصت المادة )

م أنهاً بانتهاء الع اية في مجلققج النققااذ وبالتققالي 2007( لسنة  49المعدل بالقانان رقم )

 انتهاء الحصانة البرلمانية لأحد الأسباذ الأتيةو

اأراء او اي منصب حكققامي تباء ع ا المجلج منصبا في رهاسة الدولة او مجلج ال -1

 اخر.  

 فقدان احد شروط الع اية المنصاص عليها في الدستار و قانان الانتخابات. -2

 قبال الاستقالة او الاقالة من مجلج النااذ. -3

 الافاة. -4
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 صدور حكم ق اهي بات بحا الع ا بجناية وفقا لأحكام الدستار.   -5

المجلققج طيلققة فتققرة  الاصابة بمرض او عققاق او عجققز يمنققع الع ققا مققن اداء مهامققه -6

 الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق في الاصالية.

تبوء عضو المجلسس منصسباً فسي رئاسسة الدولسة أو مجلسس السو راء أو أي منصسب   أولاً:

 حكومي أخر

The council member holds a position in the presidency of the 

state, the Council of Ministers, or any other governmental 

position 

وها ما يعرف بسقاط الع اية الذي يتم بدون طلب من الع ا وبدون قرار مققن المجلققج 

(. حيث أن الناهب الذي يصبح ع ااً في مجلج الرهاسة أو في مجلققج 1أذ يتم بشك  ألي )

)النظققام الققداخلي   الاأراء يعد مستقيلاً من ع اية المجلج ولا يتمتع بامتياأات الع ققاية

 .  (15، صهحة المادة 2006اذ العراقي، لمجلج النا 

 ثانياً: فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات

Loss of one of the membership conditions stipulated in the 

Constitution and the Elections Law 

يا بصقققارة صققريحة الشقققرطين لقد أجقاد المشرع الدستاري العراقي حينمقا حقدد دسقققتار

الأساسيين العمليين الققذين لا يختلققف عليهمققا، وهمققا شققرطان تتهققا عليهمققا جميققع الانظمققة 

الدستارية المقارنة، فلا ياجد نظام قققاناني يقبقق  ترشققيح الاجنبققي لع ققاية البرلمققان دون 

أن   حصاله عل  جنسية الدولة التي يروم الترشققيح القق  مجلسققها، كمقققا ولا يمكققن لمققااطن

يكقان أهقلاً لمباشرة حقاققه السياسية، وفي مقدمتها حا الترشيح، وها ليج أهلاً لمباشققرة 

حقاقه المدنيقة لهقدانقه القدرة عل  التمييز بسبب صغر سنه أو لأصابته بالعتققه أو الجنققان، 

أو لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أي جريمة يعتبرها القانان مانعة من مباشرته حقاقققه 

سياسية ومن ذلك حا الترشيح، وينققدرل تحققت الشققروط العامققة للترشققيح شققرط حصققال ال

المرشققح علقق  مؤهقق  علمققي معققين، وبلا ققه سققن معينققة يسققمح لققه بالترشققيح للع ققاية 

 البرلمانية، بارضافة ال  القيد في جققدول النققاخبين، وعققدم ارتكابققه جريمققة مخلققة بالشققرف

مشققرع الدسققتاري العققراق أشققار بشققك  ونلاحققظ بققأن ال  .(372، صققهحة  2020)الكعبي،  

النافققذ حاليققاً بققأن يشققترط فققي المرشققح  2005واضح وصريح في الدستار العراقققي لسققنة 

لع اية مجلج النااذ أن يكان عراقياً كام  الأهليققة، كمققا أشققار قققانان انتخابققات مجلققج 

)دسققتار جمهاريققة العققراق،   القق  هققذين الشققرطين  2020( لسققنة  9النااذ العراقي رقققم )

 ./عانياً(49، صهحة المادة 2005

 Accepting the resignation of theثالثساً: قبسول الاسستقالة مسن مجلسس النسواب 

House of Representatives 

وتعني أبداء الر بة التحريرية بترك العم  في الاظيهققة النيابيققة بشققك  نهققاهي، ولققذلك تعققد 

كققان للماظققف فققي القطققاع العققام الاستقالة طريا رنهاء الع ققاية بصققارة طاعيققة، فققإذا  

وللمسققتخدم فققي القطققاع الخققاص الحققا فققي الاسققتقالة مققن الاظيهققة وفقققاً لشققروط يحققددها 

، 2006)شققكر،    القانان، فمن باذ أول  أن يكققان للناهققب الحققا فققي الاسققتقالة مققن النيابققة

 ونلاحظ بأن النظام الداخلي لمجلج النااذ قد أشار لماضاع الاستقالة مققن  .(654صهحة  

خلال أشارته ال  قيام المجلج بتشريع قانان يعالا اسققتبدال أع ققاءه فققي حالققة ارقالققة أو 
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)النظققام الققداخلي لمجلققج النققااذ   الاستقالة أو الافاة أو فقدان الع اية أو لأي سققبب أخققر

 ./عانياً(31، صهحة المادة 2006العراقي،  

 Death of a Member of Parliamentرابعا: وفاة عضو البرلمان  

وهي السبب الطبيعي لانتهاء أي مركز قاناني يشغله الأنسان في حياتققه طالمققا انتهققت تلققك 

 .(92، صهحة  2011)العاأمي،   الحياة

فبالاستناد ال  ما تقدم يكان من الطبيعي انتهاء الع اية لع ا مجلج النااذ نتيجة وفاتققه 

 وبالتالي انتهاء الحصانة التي كان يتمتع بها.

 Issuance ofحكم جزائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور  خامساً: صدور  

a final criminal judgment against a member of a felony in 

accordance with the provisions of the Constitution 

لسققنة   6( من قانان استبدال أع اء مجلج النققااذ العراقققي رقققم  1/5من استقراء المادة )

نجد المشرع العراقي جع  من أسباذ انتهاء الع اية صققدور حكققم ق ققاهي بققات   ،2006

بحا الناهب بجناية. وقد اشترط المشرع هنا صدور حكم جزاهي بات يق ي بإدانققة الع ققا 

عن جريمة من ناع الجنايات، ويقصد بالحكم البات )ك  حكم اكتسب الدرجة القطعيققة بققأن 

و انق ت المااعيد المقققررة للطعققن فيققه(. ونلاحققظ أن استنهذ جميع أوجه الطعن القانانية أ

المشرع هنا أقتصر عل  ارحكام الباتة لأنها تعتبر حجة في تعين الااقعة المكانة للجريمة، 

فهذه الااقعة التي أعبتتها المحكمة في حكمهققا تكققان ملزمققة للمحققاكم الجزاهيققة الأخققرى ولا 

كمققة عنهققا، وتعتبققر حجققة أي ققا فققي نسققبة يجاأ إجراء المحاكمة عنها مجققدداً لسققبا المحا

الااقعققة إلقق  فاعلهققا والاصققف القققاناني للااقعققة المكققان للجريمققة، فققلا يمكققن أن تنسققب 

الجريمة إل   ير ع ا البرلمان الجاني ولا تعط   ير التكييف القققاناني لهققا الققاارد فققي 

عليه انه جعلها فققي قرار التجريم وقرار العقابة، وحسنا فع  المشرع العراقي إلا أنه يؤخذ  

جراهم الجنايات فققق . وقققد أورد المشققرع الايطققالي والهرنسققي هققذه الحالققة كسققبب لانتهققاء 

الحصانة ارجراهية إلا إنهما شملا بها أحكام اردانة النهاهيققة  يققر القابلققة للققنق  الصققادرة 

خ.،  )أحمققد بحا ع ا البرلمان عند ارتكابه جريمة من ناع الجنايات والجنح والمخالهققات

 .(394-393، الصهحات 2018

سادسا: الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلسة 

 Having an illness, disability, orفترة الانعقاد ويثبس  للسب بسالطرق الأصسولية 

infirmity that prevents the member from performing his duties 

in the Council throughout the period of the session, and this is 

proven by the fundamental methods 

حيث تعد مسألة العاق أو العجز الققذي يمنققع الع قققا مقققن أداء مهامققه فققي مجلققج النققااذ 

مسألة متروك تقديرها إل  اللجان الطبية التي تقرر بأن الناهب  ير قادر عل  القيام بمهامققه 

ع اية في مجلقج النقققااذ، ولكققن بشققرط أن لا تتجققاوأ مجمقققاع إجاأتقققه ومسؤوليات ال

المرضية علاعققة أشققهر خققلال فصققلين تشققريعيين متتققاليين وفققي حالققة تجققاوأه يحققال علقق  

التقاعد، لأن المصلحة العامة تحتم انهكاكه عن الاظيهة البرلمانية، لعدم لياقته للعم  النيابي 

لاظيهققة البرلمانيققة ومققا يتطلبققه سققن التشققريعات والرقابققة صحياً، وذلك انطلاقاً من أهمية ا

عل  أعمال السلطة التنهيذية مققن جهققاد بدنيققة تقت ققي سققلامة البققدن لتسققاعده علقق  طققر  

الآراء والأفكار ومناقشتها وكتابة التقارير، وعليه يمكن اعتبار هذا السبب من أسباذ نهاية 

. وبالتققالي انتهققاء (143، صققهحة 2010)الخهققاجي،  الع اية مما تقت ققيه طبققاهع الأمققار
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الحصانة البرلمانية التي يتمتع كان يتمتع بها الع ققا كنتيجققة طبيعيققة لنهايققة ع ققايته فققي 

كما أن ح  البرلمان يؤدي لانتهاء ع ققاية الناهققب حيققث يققتم ذلققك بماجققب حققا   البرلمان.

بقق  انتهققاء الهصقق  السلطة التنهيذية به  البرلمان أو احد المجلسين بصهة نهاهية أو داهمة ق

، صققهحة 1937)رأفققت و أبققراهيم،    التشريعي ودعاة الأمة لانتخققاذ مجلققج نيققابي جديققد

قققد أشققار القق  حقق  البرلمققان بطققريقتين   2005ونلاحظ بأن الدستار العراقي لسنة    .(472

وهي أما عن طريا طلب يقدم من رهيج مجلققج الققاأراء وبماافقققة رهققيج الجمهاريققة أو 

ن علققث أع ققاء مجلققج النققااذ ويكققان بالأ لبيققة المطلقققة لعققدد عن طريا طلققب مقققدم مقق 

 ./أولاً(64، صهحة المادة 2005)دستار جمهارية العراق،   أع اهه

 Conclusionالخاتمة  

نشير القق  أهققم  2005وفي ختام بحثنا عن الحصانة البرلمانية في ظ  دستار العراق لسنة 

 الاستنتاجات والتاصيات المتعلقة بالماضاع و

 Resultsتنتاجات  الاس

أن الحصانة البرلمانية تعد استثناءً من النظام العام وهققي فققي ظققاهر الأمققر تعققد أخققلالاً  -1

بمبدأ المساواة بين الأفراء الا أن هذا الأخلال يجد مبرراتققه حيققث تسققبغ عليققه المشققروعية 

 تحقيقاً لصالح الشعب.

الافعققال المجرمققة   أن الحصانة الماضاعية )عدم المسققؤولية البرلمانيققة( تنصققب علقق  -2

الصادرة من الناهب كأفعال السب والقذف وارهانة فهي تعدم المسؤولية الجزاهيققة والمدنيققة 

بشأنها وهي داهمة ومطلقة وتعتبر من النظام العام بينما تنصققب الحصققانة ارجراهيققة )ضققد 

هيققة ارجراءات الجناهية( عل  ارجراءات فققق  أي أنهققا تعنققي عققدم أتخققاذ ارجققراءات الجنا

بحا ع ا البرلمان في  ير حالة التلبج واعنققاء اجتمققاع المجلققج الا بعققد الحصققال علقق  

 أذن من المجلج التابع له هذا الع ا كما انها حصانة مؤقتة.

أن الحصانة الماضاعية تؤدي ال  أوال صهة الجريمة عمققا يصققدر عققن الع ققا مققن  -3

فعال مجرمققة قانانققاً، فققي حققين أن أفكار واراء أعناء عمله، أي أنها تسبغ المشروعية عل  أ

الحصانة ارجراهية لا ترفع عن الهع  صهة الجريمة ولكنها تسققتلزم اسققتئذان المجلققج قبقق  

 أتخاذ اي إجراءات جناهية ضد ع ا البرلمان.

تهدف الحصانة البرلمانية ضد المسؤولية البرلمانية إل  ضمان حرية المناقشققة وطققر   -4

ي المجلج النيابي فققي حققين تهققدف الحصققانة البرلمانيققة ضققد الآراء اعناء دورات الانعقاد ف

ارجراءات الجناهية إل  منع الحكامة والسققلطات الأخققرى فققي الدولققة مققن تخايققف الناهققب 

 وتهديده عن طريا ملاحقته جناهياً.

الحصانة الماضاعية التي قررهققا دسققتارنا العراقققي واسققعة النطققاق حيققث قققرر عققدم  -5

من اراء واقاال بمناسبة اداههم أعمالهم داخ  وخققارل البرلمققان مؤاخذة النااذ عما يبدونه  

كما أنها تمتد للصحهي عل  أن لا يزيد عما ينقله عن أع ققاء مجلققج النققااذ، بينمققا جعقق  

من الحصانة ارجراهية حصانة شخصققية لا تمتققد القق  أفققراد أسققرة الناهققب او اقاربققه اي لا 

 تشم  الشركاء في الجناية.

لع اية في مجلج النققااذ لأي سققبب كققان فققأن ذلققك يققؤدي القق  رفققع في حالة انتهاء ا -6

الحصانة عن الناهب تباعاً لانتهاء الع اية بينما رفققع الحصققانة عققن الناهققب لا يققؤدي القق  

انتهاء الع اية ب  هي مجرد أجراء يتم بماافقققة المجلققج لغققرض التحقيققا معققه أو اتخققاذ 

 ارجراءات القانانية بحقه.
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 Suggestionsالاقتراحات 

/عانياً/ذ( من الدستار لسنة 63ندعا المشرع العراقي ال  أعادة النظر في نص المادة ) -1

وأن لا يقتصر الاستثناء بالنسبة لرفع الحصانة ارجراهية عن الناهب عل  الجنايققات   2005

فق  في حالة ضبطه متلبسا بالجرم المشهاد ولكن يجب أن يشم  الجنح والمخالهققات أي ققاً 

انة عن الناهب لكي لا تكان الحصانة وسيلة لتعسف بع  النااذ في اسققتعمال لرفع الحص

 هذا الدرع ولكي لا تساعدهم في ارفلات من العقاذ.

ندعا المشرع العراقي أن يقام باستبدال الماافقة بالأ لبيققة المطلقققة والمشققار اليهققا فققي  -2

عققن ع ققا مجلققج النققااذ المادة المذكارة انهاً بالأ لبية البسي  فققي حالققة رفققع الحصققانة  

المتهم بجناية أو اذا ضققب  متلبسققاً لأن الأ لبيققة المطلقققة قققد تققؤدي القق  عققدم القققب  علقق  

الع ا الجاني لكانها تتطلب ح ار الأ لبيققة مققن أع ققاء مجلققج النققااذ وقققد لا يتحقققا 

 ذلك بسبب التغيب عن ح ار الجلسات.

روط الشققكلية والماضققاعية أن يتم النص في النظام الداخلي لمجلققج النققااذ علقق  الشقق  -3

التي يجب أن يتم السؤال البرلماني في ضاهها، كما يجققب تحديققد أنااعققه وأهميققة كقق  نققاع 

والققنص علقق  السققؤال العاجقق  الققذي يقققدم علقق  سققااه مققن الأسققئلة فققي حققال تعلققا الأمققر 

 المستهسر او المستاضح عنه بالمصالح العامة الهامة.
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Regulating parliamentary immunity in accordance with the 

provisions of Iraq's 2005 permanent constitution 
Assist Prof. Dr. Aeait Salman Chehayeb 
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Abstract: 

      The democratic parliamentary system in which the people 

exercise sovereignty through the representatives they choose is not 

achieved unless its pillars are fulfilled, the most important of which 

is the pillar of the independence of Parliament as it is the main pillar 

upon which the rest of the other pillars are based. Parliamentary 

immunity has many justifications and justifications, whether it is 

substantive immunity or procedural immunity. We will address 

some of them in this requirement: 

Parliamentary immunity stems from a realistic necessity, which is 

that every political council needs to ensure its regular functioning in 

order to protect its members. A member of Parliament must be able 

to express what he believes or believes in without fear or 

apprehension that the executive authority or individuals will 

persecute him before the judiciary. Freedom of political debate in 

Parliament. 
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